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   الإسلاميةلدى البنوك  المصرفي صيغ التمويل

 -عقد المرابحة نموذجا -

 بن حملة سامي.د

 1 جامعة قسنطينة-كلية الحقوق 

 
Résumé: 
      Notre étude présente l’importance de l'opération de " El Mourabaha", cette 

technique de financement est appliquée  par les banques islamiques, et qu’elle 

rapportent des garanties réelles et efficaces d’une part, et d’autre part des profils et 

avantages à ses clients.  

      Actuellement, cette technique est considérée comme un instrument 

substitutionnelle a celle qui est disposée par les banques commerciales. 

 

 ملخص :

لتمويل ل ةصيغأهم ك المرابحة هدف هذه الدراسة إلى إبراز أهميةت       

، حيث عرفت المرابحة لدى زبائنها المصرفي التي تضعها البنوك الإسلامية

لذي تعرفه ل التطور اـظ لاسيما في ةالمصرفيالمعاملات جال في م رواجا

لتي توفرها المرابحة هذا ما يتجلى في الضمانات او الحياة المصرفية اليوم،

 ن الفوائد التي تقدمها هذه الصيغة لزبائنها.عفضلا  الإسلامية للبنوك

عن صيغ حقيقي كبديل أصبحت هذه الصيغة فقد الأكثر من ذلك، و        

 لزبائنها." يديةـالتقل"البنوك التجارية التمويل المصرفي التي تضعها 
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 ة :ـمقدم

عصرنا اليوم ترتبط ارتباطا وثيقا بحياة  في المعاملات المصرفية أصبحت

 حاجياته من المسكنلتلبية المال  إلى الأخيرا ذبسبب حاجة ه، المجتمع في دالفر

 إليهما يحتاج  أو .هوحاجيات هاتيغيرها من المسائل المتعلقة  بضرورو المركبو

 المشروعاتبإدارة  إلى رؤوس أموال للقيام الاقتصاديالمتعامل  أوالتاجر 

 . المتوسطةو سيما الصغيرة منهاالاقتصادية لا

لك ظهرت عدة صيغ للتمويل التي تضعها البنوك الإسلامية في ذلأجل  

لعل أبرزها شيوعا عملية المرابحة التي و ةـعمال المصرفيالأإطار القيام ب

ل المصرفي بل للمعاملات ـأضحت تمثل الصورة الغالبة لعمليات التموي

 .لشريعة الإسلاميةوجود صيغ أخرى تخضع لضوابط ارغم  ،المصرفية ككل

رزت أهمية البنوك الإسلامية بإذا كانت الحياة الاقتصادية الحديثة قد أو

من ، والدور الفعال الذي تلعبه في بعث ودعم مختلف النشاطات الاقتصادية

 خلال الأعمال المصرفية التي تقدمها لزبائنها لاسيما المستثمرين منهم .

تقوم  ذيت عمليات التمويل المصرفي تمثل النشاط الأساسي الفقد أصبح

به البنوك الإسلامية إلى جانب باقي الخدمات المصرفية التي تقدمها بعد تلقي 

 الأموال من الجمهور من خلال الودائع.

بل وأصبحت حاجة المجتمع إلى معاملات مصرفية وفقا لضوابط شرعية 

المالية والمصرفية التي تسببت فيها كحتمية  وضرورة لاسيما بعد الأزمة 

ركود و إفلاس ماليو البنوك التجارية التقليدية، التي جرت العالم إلى خراب

اقتصادي بسبب اعتمادها على نظام مصرفي ربوي يرتكز على مبدأ الإقراض 

مقابل فائدة من خلال القروض قصيرة أو متوسطة الأجل وكذلك طويلة 

 الأجل.... 

لمقابل إلى رواج عمليات التمويل المصرفي التي تضعها وهذا ما أدى با 

، وال كصيغ شرعيةأصحاب الحاجة إلى أمو نـلامية للمستثمريـالبنوك الإس

فضلا ، الاستصناعو السلمو الإقراضو المشاركةو المضاربة تظهر في عمليات

والمثلى لعمليات عن عملية المرابحة التي أصبحت تمثل الصورة الغالبة 

 .المصرفيالتمويل 

مخرج من هيمنة عمليات التمويل التي و حيث أصبحت هذه الأخيرة كبديل

 تقوم بها البنوك التجارية التقليدية . 



 بن حملة سامي.د........................................…عقد المرابحة نموذجا- صيغ التمويل المصرفي لدى البنوك الإسلامية 

191 

في  داولهاكيف تو مميزاتهاو ماهي شروطهاو فما المقصود بالمرابحة

البدائل التي و أهميتهاما هي ،  ولاميةـالبنوك الإسالحياة المصرفية من طرف 

 ؟تقدمها

سنحاول ، ه العملية المصرفيةذجل تسليط الضوء على هأمن  عليهو

تمييزها عن باقي الصور التمويل وكذلك  ماهية المرابحةالتطرق إلى بيان 

البدائل التي و اـرز أهميتهـرا نبـأخيو أحكامهابيان ثم نتطرق إلى  الأخرى

 .المرابحة تقدمها صيغة

 ةـاهية عقد المرابحـالفرع الأول :م

 حة صورة من صور المعاملات المصرفية التي تضعها البنوكعقد المراب

 دارةلإ الأموالجل الحصول على رؤوس ألعملائها من  أولزبائنها  الإسلامية

التي  للقيام بالنشاطات الاقتصادية  أوالمركب  أوحاجياتهم الشخصية كالمسكن 

في شكل إما ، شروعات الاقتصادية التي يديرونهاتوسيع الم أو إنشاء فيتظهر 

المصادر  كأحدحيث تظهر المرابحة  .أو تجمعات شركات تجارية  أومؤسسات 

 . الأخرىباقي صيغ التمويل  إلى إضافة الأهدافه ذالتي تحقق ه الآليات أو

إلى ثم  أولاتقديم تعريف للمرابحة  تقتضي هذه الدراسة التطرق إلىوعليه 

 يغ التمويل الأخرى.ثانيا من أجل تمييزها عن غيرها من صبيان شروطها 

 أولا: تعريف عقد المرابحة

اصطلاح في ما أللغة مصدر من الربح هو الزيادة المرابحة في ا     

 . (1)هي بيع السلعة بثمنها التي قامت به مع ربح ف: الفقهاء

حيث عرفها البعض هب إليه الكثير في تعريفهم للمرابحة . ذا ما ذوه     

رف صاحب عأن يأي ، (2)الأول مع زيادة الربح على أنها البيع بمثل الثمن 

أن يقول : منه ربحا  إما على الجملة مثل  ذخأيو السلعة المشتري : بكم اشتراها

هو أن و إما على التفصيل، وتربحني دينارا أو دينارين "و " اشتريتها بعشرة 

 .(3)لك ذ: " تربحني درهما لكل دينار " أو غير يقول

                                                 
، المكتبة العصرية، الجزء الثاني، الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمان الجزيري (1)

 .                                 553، بيروت، ص
الطبعة ، ، الجزء الخامسوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر المعاصر (2)

  3766م ص ، 2006/ـه 1427، ، دمشقالرابعة
ـ ه1426، المكتبة العصرية ،بيروت، القوانين الفقهية، محمد بن احمد بن جزي الغرناطي (3)

 . 286م ص  2005/
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، مان التي تقابلها بيوع المساومةمن صور بيوع الأ وتعتبر المرابحة، اذه

شرعا إلا أنها تختلف عن أخواتها كبيع  اجائز االمرابحة عقد في ذلك تعدو

سعرها الأول بلك أن بيع المرابحة يقتضي بيع السلعة ذ، بيع التوليةو الوضيعة

 لككذو خلافا لبيع الوضيعة أين يبيع السلعة مع خسارة معلومة، مع ربح معلوم

 بيع السلعة بثمنها الأول . الذي يظهر فيبيع التولية 

خطر من بيوع المساومة التي يتم أقد بين أهل العلم أن بيوع الأمانة و ،اذه

وهو ، الثمن الأول الذي اشترى به الشيءفيها البيع بأي ثمن من غير النظر إلى 

صادقا في ذكر و ان البائع في بيوع الأمان يستلزم أن يكون أمينالبيع المعتاد لأ

 .(1)السعر 

تشكل المرابحة أهم صور الخدمات المصرفية التي تقوم فضلا عن ذلك، و

استثمار الأموال المودعة لها من و في إطار إدارة حديثا بها البنوك الإسلامية

 طرف المدخرين. 

 جل استثمارهاأمن  ،ه العملية من أهم الأعمال المصرفيةذه عدحيث ت     

 ،لفائدتها أرباحاو الأموال ى تحقق أرباحا لفائدة أصحاب الفائض منتنميتها حتو

الفائض من  أصحابتقوم بدور الوسيط بين  البنوك الإسلامية أنباعتبار 

لك وفقا لضوابط الشريعة ذيتم  أنعلى ، للمالالحاجة  أصحاببين و الأموال

 الإسلامية .

عمليات توظيف  كعملية من الإطارا ذه فيالمرابحة تأتي  بهذاو     

د ـحيث تع، بأنواعهامن الودائع   الإسلاميةالتي تجمعها المصاريف الأموال 

 ينـبين المودع اطـباعتبارها وسي الإسلاميةارف ـعمل المص أساس

ت لمشروع التي جاءالك تعتبر المرابحة من صور الكسب ذالمستثمرين لو

  . (2)الربوية نوك كبديل عن المعاملات غير الشرعية التي تتعامل بها الب

 لابد من توافر شروطها .، حتى تصح المرابحة، وهذا

 شروط بيع المرابحةثانيا : 

 إنسانه ـفهي بيع ما يملك، ع الجائزةوصورة من صور البي تعد المرابحة

المرابحة تكون فضلا و الفضل هو الزيادة  وهى الربح و ،بفضلو بما قام عليه

                                                 
 . 7ص ، الجزء الثالث، فقه المعاملات المصرفية، يوسف بن عبد الله الشبلي (1)
، 2002، الجزائر، دار اليمن، اع المصرفي في الاقتصاد الإسلامي، القطفايزة اللبان (2)

 .72ص
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 المبيعالعلم بالربح وو الأولم فيها العلم بالثمن عن القيمة لا عن الثمن  ويستلز

 .(1)الثمن و

جملة من الشروط لأجل صحة بيع الشريعة الإسلامية وضع فقهاء قد و

 المرابحة تتمثل في :

 الربح :و الأولالعلم بالثمن  -1

نه إف ،مع زيادة ربح الأولمثل الثمن بالمرابحة هي بيع  أنباعتبار     

ن العلم بالثمن شرط في معلوما للمشتري الثاني لأ الأولن يكون الثم أنيشترط 

. كذلك الحال بالنسبة فالبيع فاسد  الأوللم يعلم الثمن  فإذا، صحة البيوع

  .(2)للربح

البائع ملزم بتبيين المبيع  إلى أنفقد ذهب المالكية ، فضلا عن ذلكو    

 عليه زيادة على ثمنه  أنفقهكل ما و

نفق على السلعة ألمرابحة التي لم يكن البائع  قد ية بين اقد ميز المالكو     

الربح بالحساب الذي  إليـه ان مضافـع الثمـفيقوم المشتري بدف، زيادة على ثمنها

فق عليها زيادة على ثمنها أنالمرابحة التي يكون البائع قد و ،انفـرطاتفق عليه ال

 تفصيل: هالذي اشتراها به في

ئمة بالسلعة كما إذا اشترى ثوبا ا عينا ثابتة قانفق عليهأأن يكون ما  -

يشترط أن و يحسب له الربح بنسبتهو بيض فصبغه  فيضاف إلى ذلك الثمنأ

 نه لا يحتسب كأجرة .إف، يبينه للمشتري ما لم يكن البائع صاحب الصبغة

نفق عليه غير قائم بالبيع ولا يختص به كأجرة خزنه أو أأن يكون ما  -

 .(3)ل الثمن ولا يحسب لها ربح صنه لا يحتسب من أأ و حكم ذلك،حمله 

نه إف ،ى الحيوانلكنه يختص به كالنفقة علو أن يكون غير قائم بالبيع -

وعليه ، لم يكن التاجر يتولاه بنفسه إذالا يحسب له ربح و ل الثمنصيحسب أ

يشترط ، تسمية ما أنفقه على السلعة سواء كان قائما أو لاو ن تسمية الثمنإف

 حال . أيلى ع

ما يتبعه مما و الصورة الثانية للمرابحة فعلى البائع تسمية الثمن في أما -

الثمن مع  إلىهكذا مما لا يضاف ، ولا على السلعة سواء كان قائما  بها أو أنفقه

 ه الحالة يصح البيعذفي ه، وأصـلالا يضاف  أويضاف بدون ربح  أوالربح 

                                                 
 . 72ص ، ، مرجع سابقفايزة اللبان (1)
 . 3767، مرجع سابق، صوهبة الزحيلي (2)
 . 554، ص ، مرجع سابقعبد الرحمان الجزيري (3)
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 إلاالثمن  إلىلبائع على السلعة  مما يضاف ا أنفقهلكنه يطرح عن المشتري ما و

يكون  أناشترط الحنابلة لصحة المرابحة  ،لذلكنه يصح إيشترط حسابه ف أن

 .(1)الثمن معلوما و الربح

الوزن والعدد  و من المثليات التي تقبل المكيال الرأسماليكون  أن  -2

  . (2)ن كان مما لا مثل له لا يجوز بيعه  مرابحة إف، المتقارب

يكون المبيع عرضا فلا  أن أي، ا ما تشترطه الحنفية لصحة المرابحةذوه

  .(3)يكون الثمن مثليا  أن أي نالنقديييصح بين 

 . (4)هو لا يملكها و للسلعة  فلا يجوز بيع سلعة ايكون  البائع مالك أن   -3

 .(5)يده لم يجز و ن باعه ممن ليس في ملكهإملكه  فو دهـن في يـيبيع مم أن أي

جود الربا بالنسبة للثمن و الربا أمواللا يترتب على المرابحة في  أن -4

يبيعه  أنفلا يجوز ، مثلبالموزون بجنسه مثلا  أون يشتري المكيل أك، الأول

 الربا لا ربحا . الأموالوزيادة  في  الأولن المرابحة بيع بالثمن مرابحة لأ

 الم يجز بيع المرابحة بيع ن كان فاسداإف، صحيحا الأوليكون العقد  أن-5

مثله ب أوالبيع الفاسد يثبت الملك فيه بقيمة المبيع و مع  زيادة الربح الأولبالثمن 

 لا بالثمن لفساد التسمية.

المشتري ائتمن البائع عن  أنباعتبار  الأمانن بيع المرابحة من بيوع و لأ

 الأولالمشتري ن حدث العيب بفعل إف، لا استحلافو من غير بينة الأولالثمن 

 .(6)لم يجز بيعه مرابحة  أجنبيبفعل  أو

 أنكان للمشتري الخيار بين  إلاو لا يجوز الكذب في  التعريف بالثمنكما  

 أمرن يكتم من أكما لا يجوز الغش في المرابحة ك، يرده أو يملك بجميع الثمن 

فمن ، ا البيع في العيوب كسائر العيوبذفحكم ه، سلعته ما يكرهه المشتري

    ن فعل فسخ البيعإف، جل فلا يبيعها مرابحة حتى يثبتأ إلىاشترى سلعة 

 .(7)سلف جر منفعة  لأنهجل لم يجز أ إلى الأولالمشتري بذلك الثمن  يرضو

المكروهة فيه التي لا ترغب الزبائن في  أو المبيع المميزة له  بأحوالالعلم ف

                                                 
 .553 - 554ص ، مرجع سابق، عبد الرحمان الجزيري (1)
 . 3768ص ، قمرجع ساب، وهبة الزحيلي (2)
 . 554ص ، مرجع سابق، عبد الرحمان الجزيري (3)
 . 5، مرجع سابق، يوسف بن عبد الله الشبلي (4)
 . 3768ص ، مرجع سابق، وهبة الزحيلي (5)
 . 3770ص ، مرجع سابق، وهبة الزحيلي (6)
 . 287ص ، مرجع سابق، ابن الجزي (7)
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البائع ما نقده على السلعة فعلا فيبين ، لازمالثمن  بأوصافالعلم  كذلكو شرائه

(1)العقد و اختلف النقد إنوما عقد عليه 
. 

 : تميز المرابحة عن باقي صيغ التمويل المصرفي ثانيالفرع ال

 أمام عملائها تتنوع صيغ التمويل المصرفي التي تضعها البنوك الإسلامية

بنوك ال الموجودة لدىصور التمويل المصرفي ل اخلاف، المستثمرين خصوصاو

 .على عمليات الإقراض مقابل فوائد  محددة سلفا أساسا التقليدية التي تعتمد 

 تأتي صيغ التمويل الشرعية كبدائل عما تقوم به البنوك التجارية .  لذلك

 لانلا تق نياللتالمشاركة خصوصا و المضاربة تيا ما يظهر في عمليذوه

المتاجرة الأخرى مليات ضافة على عإالإقراض و ةـة المرابحـة عن عمليـأهمي

 المزارعة والاستصناع.ك

للتمويل المصرفي عن باقي  كآليةو عليه سنحاول تمييز عملية المرابحة 

 . الأخرىصيغ التمويل 

 تمييز المرابحة عن المضاربة: -أولا

حدهما بمنح مال للطرف أالمضاربة هي عملية تتم بين طرفين يقوم      

 يتم اقتسام الربح وفقا للاتفاق المبرم بينهما  أنعلى  به بالاتجارالثاني الذي يقوم 

يكون الربح مشتركا بينهما و أو هي أن يدفع المالك إلى العامل مالا ليتجر فيه

مل العامل أما الخسارة على رب المال وحده ولا يتحو بحسب ما شرطا،

 .(2) المضارب من الخسران شيئا

الذي يستفيد من هو و بحيث يسمى الطرف الذي يملك العمل بالمضار 

ما يفترض في المضاربة  الأمانة ك،يتحمل الخسارة وحده  أنالربح دون 

مال باعتباره كوديعة مقدمة من الطرف الآخر حيث ال المحافظة على رأسو

كما ،في ذلك  أجرةيشترك في الربح ما لم تحصل الخسارة فعندئذ لا يؤخذ 

 . (3)المضارب  إلىيسلم  أنو يكون المال محل المضاربة معينا أنيشترط 

يتدخل  التي صيغأحد الك الإسلاميةتظهر المضاربة بالنسبة للبنوك  بهذاو  

التي  الإسلاميةودائع  للبنوك   لاستثمار أموالهم في شكلمن خلالها المودعون 

 . تقوم باستثمارها بواسطة عدة صيغ كالمرابحة مثلا
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الغالب كمستثمر   ومن جهة أخرى يأتي  المضارب الذي يظهر في 

التمويل معا خلافا و لذلك تعد المضاربة كآلية للاستثمار، لتوظيف هذه الودائع

  التمويلي.و للمرابحة التي يغلب عليها الطابع الاستهلاكي

 تمييز المرابحة عن المشاركة :  -ثانيا

 أصحابو التجار إليها أتعد المشاركة من الصيغ الشرعية التي يلج 

جل الحصول على دعم مالي أالمتوسطة من و غيرةالمشروعات الص

 لإنشاءتسخيرها و الأموالعن طريق تجميع رؤوس وهذا ، اتهملمشروع

 أو توسيعه .المشروع الاقتصادي 

المصرف و يظهر ذلك في المجال المصرفي عندما يساهم العميلو

في يظهر  وهذا ما، المزمع القيام به المشروعرأسمال  في الإسلامي معا

بما فيها  الأطراف أويصبح الطرفان  ذاالمقدمة في رأسماله. لمالية ال صحصال

 . (1)شريك  أوالبنك كمساهم 

حصة المساهم بما في الب كل فرد في الربح  بقدر يحدد نصي على أن 

خلافا في تحمل الخسارة  أيضاكما يساهم  ربحا  الأخيرا ذحقق ه إذاالمشروع 

 لصورة المضاربة .

بين البنوك التجارية التي تظهر  تالفروقا أهمحد أالصورة ه ذتشكل ه لذلك

في توظيف تتضمن المخاطرة  أنهاالمشاركة باعتبار  أسلوبالتي لا تعتمد على 

 . ه الصيغة الشرعيةذالتي تعتمد ه الإسلاميةلبنوك الأموال، على خلاف ا

ن ع زتتمي أنهاغير ، صيغ التمويل المصرفي أهمه الصيغة من ذتعد ه  ذال 

 أنالبنك في المرابحة لا يكون شريكا مع العميل . كما  أنالمرابحة في كون 

خلافا للمشاركة حيث ، المصرف في المرابحة يكون مالكا للشيء ملكية تامة

التمويل المالي في المرابحة  إلى أن إضافة.  بصفة مشتركةيكون البنك مالكا 

 الزبون المستفيد . أولعميل مشاركة ا أويقع على عاتق البنك وحده دون مساهمة 

المشاركين مع البنك في المشروع أو يتدخل باقي المساهمين  في حين 

قد يكون لدى .  نكمدخريوغالب ما يظهرون ، لمشاركةفي صورة ا الاستثماري

في نفس الوقت مشاركا معه في عملية و الإسلاميالزبون مدخرا في البنك 

خلافا  لأجل أوائع الاستثمارية ا ما يظهر خصوصا في الودذهو المشاركة
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في حلة  إلاللمرابحة حيث لا يؤثر اتفاق المودع مع البنك على حسابه الادخاري 

 .ةعدم الملاء

 تمييز المرابحة عن القرض : -ثالثا

 االقرض هو عقد بمقتضاه يمنح المقرض صاحب الفائض المالي مبلغ 

 أويسمى بالمدين  المال ( الذي إلىمعينا لشخص ) صاحبه الحاجة  امالي

 أوشخصية ) قرض استهلاكي (  لأغراضليستعمله إما  أيالمقترض لينتفع به 

نفع  أوينتج عن ذلك فائدة  أنرض الاتجار به ) قرض استثماري (  دون غل

ربا كما قال صلى الله  اعتبر القرض إلاو يجنيه المقرض ) الدائن ( من ذلك

كما يعد القرض كالبيع لأنه تمليك . : "كل قرض جر نفعا فهو ربا " عليه وسلم

 .(1)مال بمال بقصد منفعة المعطى له 

البنوك  أنالمرابحة بالقرض باعتبار  تمتزج صورةومهما يكن فقد 

 استفادتهلا تقدم المال عينا للمقرض الذي يرغب من خلال  أصبحتالتجارية 

 أوة لتكتفي بتسديد صاحب السلعة مباشر، من القرض في شراء سلعة معينة

حد كبير عملية المرابحة  إلىا ما يشبه ذو ه،البائع الذي تعامل معه المقترض 

الزبون لتتم  أوبشراء ما يرغب فيه العميل  الإسلاميقوم بها المصرف يالتي 

ا ما جعل البعض يعتقد من خلال ذه، و الأخيرا ذتدخل ه أنعملية التسوية دون 

المرابحة التي تقوم بها تخالف عملية  أن الإسلاميةبعض البنوك  تطبيقات

 .أي أنها قرض بفائدةالضوابط الشرعية 

بين و بين العقد في ذاته أولاز يا الغموض يجب التميذه إزالةجل أمن 

. عقد المرابحة الإسلامية لتنفيذالصيغة التي اعتمدتها البنوك  تنفيذه أوكيفية 

 وهذا ما سنطرق إلى بيانه لاحقا .

ملية القرض التي تقوم بها البنوك التقليدية في ن عإذلك ف إلى إضافةو

للأشياء محل  أولمقترض فيها كمالك للسلع ا يسابقا تبق إليهاشرنا أالصورة التي 

لفائدة البنك  الأولالعقد  بتنفيذيقوم  البائع  أينخلافا لعقد المرابحة ، عقد القرض

 .وليس لعميله الوكيل عنه  الإسلامي

يؤكد على الطابع الشرعي لعقد المرابحة قيام  ن ماإذلك ف إلى إضافة و

لا  لأنه ،زبونه أوالسلعة التي يملكها العميل و الشـيءبرهن  الإسلاميك ـالبن

 مرهونا لفائدته في نفس الوقت .و للشيءيكون الشخص مالكا  أنيمكن 
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في كونها  الربويختلف عن عقد القرض ين عقد المرابحة إف ،مهما يكنو

عقد  أنعميله  بالرغم من اعتبار  أوزبونه و الإسلامين البنك تتضمن اتفاقا بي

العميل لا يملك الحرية في  أوالزبون  لأنان عذإه الزاوية كعقد ذالمرابحة  من ه

فق تمناقشة نسبة الربح الذي يبقى ثابتا طيلة سريان عقد المرابحة حتى لو ا

لا ترتبط بعامل نسبة الربح في المرابحة  أن ، أيالطرفان على تاريخ قبلي

فكلما ، علاقة بين عامل الزمن والفائدةالتظهر فالزمن خلافا للقروض الربوية 

ه الدلائل تجعل عقد ذالعكس صحيح   فكل هو طالت المدة ارتفعت نسبة الفوائد

الذي يختلط تنفيذه بالقروض  الإسلاميةالمرابحة التي تعتمده بعض البنوك 

 .مجالات الاستهلاكيةلاسيما في العنها الربوية كبديل 

 صور المتاجرة :  عن بعض تمييز المرابحة -رابعا

فقد ، تتعدد بتعدد احتياجات الناس  ومجالاتهمو تتنوع صور المتاجرة  

في كما قد تتعلق ، ا ما يظهر في عقد السلمذهو ةـتتعلق بالاحتياجات الاستهلاكي

 ر  في المزارعةا ما يظهذبعض المجالات الاقتصادية  كالفلاحة مثلا . وه

 في المجال الصناعي  عن طريق عقد الاستصناع . أوالمساقات  و

خبرته  ثم يبيعها و حيث يقوم المصرف الإسلامي بشراء سلعة  بمعرفته   

بالتأجير فينتفع المشتري بمنافع  إماو هو جائز شرعاو بالتقسيط إمالعملائه 

ترة زمنية  يدفع فيها الشيء مع الاحتفاظ بحق التملك للمشتري بعد مرور ف

 . (1)ا أراد شراء المبيع فانه يشتريها مع حساب ما دفعه من أقساط إذأجرة ف

ه الصورة قد تشبه عقد المرابحة باعتبارها صورة من صور التمويل ذه  

إلا . عملائها و التي تضعها المصارف الإسلامية  كأحد الاختيارات أمام زبائنها

 إلىالمصرف الإسلامي ينقل ملكية المبيع  أنكون أنها تختلف عن المرابحة في 

، لى الزبون بموجب عقد المرابحة حيث يصبح المبيع مملوكا للزبونإ وأعميله 

للمبيع رغم حيازة الزبون له فلا  ايبقى المصرف مالك أينخلافا لعقد المتاجرة 

 ةموافقتنتقل ملكية المبيع إلا بعد انتهاء عقد الانتفاع أو الاتجار بناءا على 

حيث يقوم بدفع قيمة المبيع كاملة بعد اقتطاع الأقساط التي كان ، ورضا العميل

عندئذ و هؤيد عقد الاتجار مرة أخرى أو إنهاكما يمكنه تجد، يقدمها للمصرف

 للمبيع . ايبقى المصرف مالك
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قد  ملكية المصرف للمبيع في عقد المرابحة أن إلى الإشارةتجب و ،هذا

هذا ما تجعل العملية تختلط ببعض صور و تكون حكما تكون فعلا كما قد

البيع  أوالتمويل التي تقوم بها البنوك الربوية لاسيما صورة الاعتماد الايجاري  

 .سابقا  إليهاشرنا أالتي  بالإيجار

العميل لمدة زمنية قد تكون  أوالزبون  لفائدةحيث يقوم البنك بشراء منقول  

يدفعها العميل شهريا  أقساطمقابل ، المبيع حسب طبيعة مثلا سنوات  ثلاث 

للمصرف الذي يبقى مالكا للمبيع ما لم يقوم الطرفان عند نهاية العقد بنقل ملكيته 

 قيمة المبيع . أيالمتبقية  الأقساطللعميل بعد دفع 

الاعتماد التجاري  الذي يعتبر كعملية و فرق بين المرابحةاليظهر  عليهو  

 بتمويل النشاطات الاقتصادية  داخلية منها مجال فيطبيعة خاصة  يقرض ذ

تتعلق  بالمنقولات فقط  خلافا للمرابحة  التي تمول  أنها غيرالخارجية و

 العقارية .و المنقولة منها الأصول

بيع آجل  بأنهعقد السلم  الذي يعرف  عنفضلا عن ذلك تتميز المرابحة  و 

موصوف )  شيءبيع جل  أو هو فيتقدم فيه رأسمال مع تأخر المبيع لأ، بعاجل

غير ذلك مما يوصف ( مؤجل ) فيه تسليم  أوحيوان  أوعرض  أومن طعام 

دافع  أماالبائع  أي إليه) في ذمة المسلم  معلوم كشهر (  في الذمة  لأجلالمبيع 

 . (1)الثمن فهو المصرف الذي يسمى مسلما

عاجلا على بدفع ثمن البضاعة للعميل  الإسلاميةحيث تقوم  المصارف  

 المصرف آجلا .  إلىيردها  أن

ه العملية ذالمبيع في ه الشيءلا يتملك  الإسلاميالمصرف  أنذلك  أوجهو

 .للمشتري الذي يصبح مدينا ابح دائنن يصأما يقوم بدور الوسيط ب إنماو

خلافا للمرابحة حيث يمتلك ، حيث يسدد ثمن المبيع بدلا عنه لفائدة البائع 

 العميل . إلىحكما  ثم يقوم بنقل ملكيته  أو المصرف المبيع فعلا

يظهر  ةناع  فهي صورصالاستو المساقاتو بالنسبة لصور المزارعة أما 

خلافا للمرابحة أين  ، من خلالها المصرف كشريك  في المشروع الاقتصادي

 . محل العقد الشيءيع ب إعادةعلى ربح جراء  الإسلامييحصل المصرف 

الوكالات الاستثمارية التي يظهر   نذلك تختلف المرابحة ع إلى إضافة

المشاريع  أوالقيم المنقولة  الأسواقكمستثمر سواء في  الإسلاميفيها المصرف 
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ه ذبهذا تعد هو .هـالودائع المقدمة ل أصحاببدلا عن  الأخرىالاستثمارية 

للمرابحة التي تعد صورة  ارة تمويلية خلافمنها صو أكثرالصورة الاستثمارية 

 . أصلاتمويلية 

 إبرامـهامراحل و ةـصور المرابحالفرع الثالث: 

  ةـصور المرابح: أولا

: فالصورة (1)للمرابحة صورتان  أن  الإسلاميةن فقهاء الشريعة بي      

يعطيه ربحا عن كل مائة  أن: تظهر عندما يساوم المشتري البائع على الأولى

 .هذا ما يسمى بالربح على التفصيل و قلأ أو أكثر أوشرة مثلا ع

ن يقول " أربحا على  الجملة . ك يأخذخلافا للصورة الثانية : عندما 

 دينارين " . أو اشتريتها بعشرة وتربحين دينارا

ذلك  أثارفقد ، الإسلاميةن من طرف البنوك يالصورت يناتتطبيق هعن أما 

انتقاد ما تقوم به  إلىما دفع البعض هذا و، النظريةالعملية و الإشكالاتبعض 

البنك لا يتملك  أن  أساسعملية المرابحة على  إطارفي  الإسلاميةالبنوك 

فضلا عن بعض المسائل التي جعلت من ، السلعة التي يبيعها للعميل من جهة

 أكثرتقترب من التمويل الربوي  الإسلاميةالمرابحة التي تقوم بها بعض البنوك 

 .الإسلامي لالتموي إلىمنها 

 للآمربيع المرابحة لصيغة " الإسلاميةهذا ما يظهر في اعتماد البنوك و

 . " بيع المرابحة للواعد بالشراء " بالتعبير الأدق : أوبالشراء " 

المصرف راغبا مثلا شراء سيارة ذات  إلىيتقدم الشخص  أنوصورتها  

ثم يبيعها بثمن معين مؤجل  ياءالأشفيشتري المصرف تلك ، مواصفات معينة

 .(2)من الثمن النقدي أكثرمحدد يكون  لأجل

في شراء سلعة  الإسلاميعملاء البنك  أوحد الزبائن أفعندما يرغب 

 إليهاه السلعة يضاف ذبشراء ه الأخيرا ذالبنك ليقوم ه إلىنه يتقدم إف، معينة

حدد شروط الدفع الذي الذي يو قيمة ربح البنك موفقا للاتفاق الذي يبرم بينهما

منية محددة لا تؤثر على قيمة الربح زيدفعها العميل خلال مدة ، أقساميتم عبر 

 في حالة السداد المسبق .
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حيث يتقدم ، مر بالشراءبيع المرابحة للآبر عنه البعض ا ما عب  ذوه 

مال الكافي لسداد ثمنها الراغب في شراء سلعة إلى المصرف لأنه لا يملك ال

جل  إما  لعدم مزاولته للبيوع المؤجلة أو لعدم أن البائع لا يبيعها له إلى لأو نقدا

فيشتريها المصرف بثمن نقدي ، أو لحاجته إلى المال النقدي معرفته للمشتري

 .(1)ويبيعها إلى عميله بثمن مؤجل أعلى 

 الإسلاميةه الصورة التي تقوم بها البنوك ذتحليل ه فيوقد ذهب البعض 

 الأنظمة أنالبنك لا يملك السلعة عند طلب العميل باعتبار  ناعتبر أحيث 

البنوك  أوقعهذا ما و المتاجرة فيها و المصرفية تمنع البنوك من تملك السلع

ور شرعا ما لم تكون تملك السلع ظفي مشكلة بيع ملك الغير المح الإسلامية

تعتمد  ميةالإسلاالمصارف  أنبيعها للعملاء  باعتبار  لأجل أيالتمويل  لأجل

لا يمكنها  الإسلاميةالبنوك ف، التمويل النقدي إلى إضافةعلى التمويل السلعي 

لبنك ا إلىالعميل  ليأتي، الحصول على مستودعات كبيرةو تملك جميع السلع

يشتريها العميل منه مرابحة  أن لجسيارة ( لأفيطلب من البنك شراء سلعة )

في السوق( للواعد بالشراء ) العميل (  ) الأصليفيشتريها البنك بثمنها  بالأجل

فهذه ، نه يشتريها منه مرابحةإتملك البنك لتلك السلعة ف إذا بأنهالذي وعد البنك 

هي صورة المرابحة  المصرفية التي تشبه المرابحة التي تحدث عنها فقهاؤنا  

فقد أصبحت هذه العملية تتم  . (2)تختلف عنها  و في وجه دون وجه المتقدمون

 ر مرحلتين .عب

 : ة المصرفيةـالمرابح ممراحل إبراثانيا : 

لمرابحة ثم مرحلة المواعدة على ا تتم المرابحة المصرفية عبر مرحلتين :

العميل ( و ه المواعدة ملزمة للطرفين ) المصرفذهو .مرحلة إبرام المرابحة

مة للعميل في بعض المصارف غير ملزو في بعض المصارف الإسلامية

 هذا ما أثار جدلا فقهيا .و ،الأخرى

لصيغة البيع و الوعد تيمرحل لابد من معرفة، لكن قبل التطرق لبيانهو

 .المرابحة المصرفية

يطلب ف، بالشراء رفيها الآمي يصدر تال ي المرحلةهو: مرحلة الوعد – أ

يشتريها من  أن بقصدالعميل من البنك شراء السلعة التي يرغب في اقتنائها 

                                                 
 . 61ص، مرجع سابق، فايزة اللبان (1)
 . 6، مرجع سابق، يوسف بن عبد الله االشبلي (2)
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 يقوم التيفهذه هي مرحلة الوعد بأجل. يكون السداد  أنوم على البنك بربح معل

 يتملكها .و شراء تلك السلعةبالبنك  فيها

فيها  يأتيهي  الخطوة الثانية التي و المواعدة :  أومرحلة البيع  –ب 

في هذه و بربح معلومو بأجل( ليبيع له السلعة العميللواعد بالشراء )ا إلىالبنك 

ن الخيار للمتواعدين لأ يثبت يكون البائع مالكا للمبيع كما  أنالمرحلة يستلزم 

 .(1)البيع بموجب الخيار و المرابحة بيع

 الإسلاميةالبنوك  أضحتهذه الصيغة المصرفية التي  أثارتقد و ،هذا 

منهم و قها للضوابط الشرعيةيبتط عدم  يرى نبين م  اكبير افقهي جدلا تتداولها

 . (2)ها زبجوا رأىمن 

: الشيخ نوالمتأخرفقهاء المالكية و إليهب ذههو ما و الأول للرأيلنسبة فبا 

تحريم هذه المعاملة : " بيع المرابحة  إلىذهبوا  "رحمه الله العثيمين"محمد 

 ،البنك غير ملزمو لـكان الوعد الذي بين العمي إنو بالشراء " . حتى للآمر

البنوك لم  أن ذلك، ة على الرباحيل إلاهذه المعاملة ما هي  : أناستدلوا في ذلك و

 أعلىفهو يشتريها بثمن ثم يبيعها بثمن ، ن يبيعها للعميلأ لأجل إلايشتر السلعة 

قرض العميل مبلغا من المال  وهذا ما يجعل هذا البيع صورة من أفيكون قد 

 العينة .بصور البيع 

ابلة  الحنفعية والشاو الأحنافجمهور هو قول و الثاني للرأيبالنسبة  أما

 للآمرجواز بيع المرابحة  إلىذهبوا  نماء المعاصرين الذيلعامة العو ابن القيمو

 .فهذا العقد جائز الأصلبالشراء من حيث 

عليه قرارات عدد من المجامع الفقهية التابعة لرابطة العالم  أكدتوهذا ما 

وكذلك الهيئات الشرعية في البنوك  الإسلاميمنظمة المؤتمر  الإسلامي

المنعقد و  1979ه /1394في  دبي سنة  الإسلاميالمؤتمرات المصرف و سلاميةالإ

بالشراء من حيث  للآمرن بيع المرابحة أم .  ب1983/  ـه1403في الكويت  

لا دليل على و الجوازو في المعاملات الصحة الأصل أنجائز باعتبار  الأصل

 .(3)المنع 

                                                 
، الدورة الأولى ،حتى الثامنة، قرارات مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي (1)

 البيع في المرابحة. و ام الوعد بالشراءحول أحك 2-3قرار رقم 
 .3774ص، مرجع سابق، وهبة الزحيلي - 10-9، مرجع سابق، يوسف بن عبد الله الشبلي (2)
 . 3778، مرجع سابق، ص وهبة الزحيلي (3)
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. فلو ايليس صورو االعقد حقيقييبقى  ذاالبنك يتملك السلعة حقيقة ل أنذلك  

 .تملكها لأنهتتلف على البنك  فإنهاعميل لليبيعها البنك  أنتلفت السلعة قبل 

دليل ذلك ما جاء في و بيعها لا يجعل العقد محرما لأجلشراء السلعة  أماو

النبي  أنالله عنهما  رضيهريرة  يأبو سعيد الخذري أبيالصحيحين من حديث 

تمر جيد (  رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب )لم : استعمل سو هـلى الله عليـص

الله يا رسول الله و تمر خيبر هكذا ".قال لا أكُلفقال له عليه الصلاة والسلام: " 

 فقال صلى الله عليه .الصاعين بالثلاث "الصاع من هذا بالصاعين و لنأخذ إنا

بي صلى الله عليه وسلم الن أرشدهثم ، عين الربا عين الربا" أوه أوهسلم: "ذلك و

 ي بيع التمر الذي عندهأ .ع بالدراهم جنيبا "تثم اب مبالدراهفقال: " بع الجمع 

بالتالي تظهر الدراهم هنا و اجيد الى دراهم ثم يشتري بها تمريحصل عو

كذلك البنك فهو بدلا ، المعاملة لإباحةوسيط كيجعلها  أيللتوسط في المعاملة 

 .للعميلسلعة ثم يبيع السلعة  إلىما لديه  العميل يحول ضيقر أنمن 

 ،تدخل في ضمانه أنو يشترط تملك البنك للسلعة حقيقة ، فإنهما يكنمهو

خلافا  الأولالبائع  إلىعن اعتبار المعاملة بالعينة التي ترجع فيها السلعة  أما

 إلىالبنك ولا  إلىلا ترجع السلعة  أنفمن شروط صحتها ، للبيع المرابحة للآمر

 .لبيع العينة، هذا من جهةالأول خلافا لبائع ا

بالشراء حول  للآمريظهر الإشكال في بيع المرابحة  ومن جهة أخرى

في ذلك ظهر خلاف و ،للوعد بين كل من العميل والمصرف الإلزاميالطابع 

 :بين الفقهاء 

 إلزامفيجوز للبنك ، بالوعد الإلزام جوازالقول ب إلىحيث ذهب البعض 

حول  الأقوالالوفاء  بالوعد بالرغم من تشعب  أساسوفاء بوعده على العميل بال

عمر ابن و الراجح هو قول ابن شبرمة، وقضاءو مطالبة الواعد بالوفاء به ديانة

ابن تيمية في   الإسلامشيخ و ابن الشاط المالكيو الحسن البصريو عبد العزيز

  .ديانةو قضاءالوعد يكون ملزما  أن

الشافعية و الأحنافالعلم من  أهلوهو قول جماهير القول الثاني  أما

الحنابلة  فالوفاء بالوعد مستحب وليس واجب  ولا يستلزم  به قضاء باعتبار و

 .بالقبض  إلاتبرع  فلا يستلزم  أصلهالوعد في  أن

دخل  إذاميزوا بين ما  نهو تفصيل للمالكية الذيو القول الثالث: أما

يلزم به و هنا يجب على الواعد الوفاء بوعدهالموعود في ورطة بسبب الوعد ف

 . فلا يلزم الوفاء به  شيءلم يدخل به في  إذا أماقضاء 
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الوعد يجب  أنقول الشنقيطي و القول الرابع: فهو لبعض الشافعية  أما 

 .(1)الوفاء به ديانة لا قضاء 

 ،راءبالش للآمرتطبيق ما سبق على عملية بيع المرابحة بو ،عليهو      

المالكية و الأولالقول  إليهمثلما ذهب  قضاءو ةـا ديانـون الوفاء بالوعد ملزميك

الوقوع  إلىذلك يؤدي  أنغير  ،البنك قد اشترى سلعة لصالح العميل أنباعتبار 

بيع المرابحة من المعوضات خلافا لما تكلم عنه  أنور شرعي باعتبار ظفي مح

 .ع دون المعوضاتصرف عقود التبرالوعد و إلزاميةالفقهاء حول 

لا يجوز  أيبالوعد لا يجوز .  الإلزامن أن بومنه ذهب الفقهاء المعاصرو

البنك العميل  ألزمبالوعد السابق فلو  الآخرحدهما أيلزم  أنلا للعميل و للبنك

 .الرضا من شروط العقدو العميل في العقد بدون رضاه إدخال إلىذلك  لأدى

من حقه فسخ و للعميل الخيار يأ ،راوفضلا عن ذلك فللعاقدين الخي

 . رحق الخيا إبطالفلا يحق للبنك  ،المرابحة

من خلال وهذا ما يظهر ، مبالا لزا تأخذبعض البنوك  أنبالرغم من  لكنو

، يرى غير ذلك من الفقهاء من ن البعضإف ،(2)شرطا جزائيا  أوفرض غرامات 

معاملات  وفيه مراعاة استقرار و لـة التعامـحفظ لمصلحلأهو ا بالإلزام فالأخذ

 .(3)مقبول  شرعا  أمربالالتزام  الأخذ أنلمصلحة المصرف  والعميل و

العميل  أنالعميل من طرف البنك باعتبار  إلزام إشكاليةعمليا قد لا تظهر 

 20 أوبالمائة  30من ثمن السلعة لفائدة البنك قد تظهر في نسبة  الأوليقدم القسط 

، العقد النهائي ) المواعدة( إبرام إلىمما يؤكد ذهابه  بالمائة 10حتى  أوبالمائة 

ه  ـمواصفاتو العميل في دراسة المبيع يأخذالوقت الكافي الذي  إلى إضافة

إلا في رجوع العميل عن وعده  دونحول ا يكل هذ ،توكيل البنك للعميلو

 .الحالات الطارئة

 البدائـل التي تقدمـهالمرابحـة والفرع الرابع: أهمية ا

رجع أهمية المرابحة إلى الأهمية التي تكتسيها البنوك الإسلامية، وهذا ما ت

ليدية من ما تطرحه  البنوك التجارية التقجعل من هذه الصورة كبديل حقيقي ع

 .عمليات الإقراض الربوية

                                                 
 11، مرجع سابق، يوسف بن عبد الله الشبلي (1)
 .  15-11، ، مرجع سابقالله الشبلييوسف بن عبد  (2)
 .3778الزحيلي، مرجع سابق، صوهبة  (3)
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حيث أصبحت  المرابحة بمثابة الصورة المثلى التي تمكن البنوك 

بأقل المخاطر و المودعين بصورة آمنة الإسلامية من خلالها من توظيف أموال

 التي تعرفها الحياة المصرفية.

تعتمد  الإسلاميةالبنوك قد لاحظ المهتمون في المجال المصرفي أن و، هذا

خاصة بصيغة المرابحة و بصفة كبيرة في عملياتها على التمويل  قصير الأجل

 الإسلاميف التابع  للمصر الإسلامي. ففي دراسة قام بها مركز الاقتصاد  

 أنتبين  1985سنة   إسلاميبنك  20التنمية بالقاهرة حول و الدولي للاستثمار

بالمائة كمعدل عام من  91متوسط  الآجال بلغت  و نسبة التوظيف قصيرة 

 .الحجم التوظيف إجمالي

  1989بالقاهرة سنة  الإسلاميةالاتحاد الدولي للبنوك  أجراهاوفي دراسة 

 .1990 /89 سنةبالمائة  75.4قد بلغت الأجل ف قصير نسبة التوظي أنتبين 

التمويل  إلى الإسلاميةالصيغ  الأقربحيث تعد صيغة المرابحة هي  

اعتمادا كبيرا على التمويل قصير  الإسلاميةحيث تعتمد البنوك  الأجلقصير 

. اعتمادا على صيغة المرابحة حيث وصل الاستثمار بعض البنوك فيها  الأجل

 أصولها.مائة من بال 95 إلى

 إسلاميابنكا  166حول  الإسلاميةوفي دراسة قام بها الاتحاد الدولي للبنوك 

بالمائة كمعدل عام  40.33هذه البنوك تطبق المرابحة بنسبة  أنتبين  1996سنة 

 .(1)بالمائة للمضاربة  2.7مقابل  الأخرىبالنسبة لصيغ التمويل 

فا لباقي عمليـات التمويـل فهي عملية تتم ضمن فترة زمنية قصيرة خلا

. إضافة إلى أنها عملية تحقق طويلة المدىة ولاسيـما القروض المتوسطـ

مصالح للبنوك الإسلامية كما تحقق مصالح للعميل أو الزبون الذي يستفيد من 

أو  ة من تلبية لحاجياتها الاستهلاكيهذه العملية، بما توفره له المرابح

 الاستثمارية.

بحة أحد المصادر التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية لتحقيق كما تعد المرا

الأرباح  إضافة إلى العمليات الاقتراض والمشاركة بالرغم من أن هذه الأخيرة 

هذه الأرباح تعود على أصحاب الودائع ، تتضمن مخاطر خلافا لعملية المرابحة

                                                 
في ظل المتغيرات الدولية سليمان ناصر، علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية، (1)

ئري ببنك الجزائر، مكتبة الريام، ، مع دراسة تطبيقية حول علاقة بنك البركة الجزاالحديثة

 . 183، ص2006 ،الجزائر
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ن بينهم المشتري الذي قد يكون مو أو الجمهور الذي قدم أمواله للبنك الإسلامي

 أو الزبون في إطار عملية مرابحة مما يحقق فائدة له .

 أسبابعدة لعلى المرابحة  الإسلاميةيعود الاعتماد الكبير للبنوك و ،هذا

 : (1) أهمها

من تحديد ربح النتائج  الإسلاميالعمل بصيغة المرابحة يمكن البنك  أن -

 كالمضاربة الأخرى هو لا يتوفر في بعض الصيغو عن التمويل مسبقا

 .هذا التمويل بالضمانات المختلفة توثيق إلى إضافة. المشاركةو

الاستثمار المباشر من طرف و المشاركةو العمل بصيغة المضاربة أن -

تحديد الربح  إمكانيةالبنك المركزي يمثل مخاطرة في مجال الاستثمار لعدم 

المرابحة  أنمن جهة   جلالأالتمويل طويل  إلى أميللكون هذه الصيغ  و مسبقا،

لان  الأموالتجميد  إلىبالتالي لا تؤدي و الأجلالتمويل قصير  إلى الأقربهي 

  .دورتها المالية تكون اقصر

اعتمادها على سعر الفائدة في السوق كمؤثر لتحديد الربح من طرف  -

  الإسلاميةالبنوك 

 أصولهايل لتسه الإسلاميةالبنوك  أمام إسلاميةعدم توفر سوق مالية 

 .سيولة  إلىالحاجة  أو  عند الضرورة الأجلة لطوي

لها توظفها في مما يجع الإسلاميةتوفر فائض كبير للسيولة لدى البنوك -

 . قل مخاطرةأو ضمن للربحأسبل 

ف التعامل بصيغة المرابحة من يجل ذلك يرى البعض ضرورة تسقأمن 

عتماد عليها لتمكين تطبيق التخفيف من الاو ةـابة المشرفـطرف السلطة  الرق

قواعد الحذر  المصرفية لدى ذهب البعض ليرى بان المخاطرة هي شرط 

 ذاالاستحقاق للربح شرعا فهذه المخاطرة التي تكاد تنعدم من صيغة  المرابحة ل

 إبعادجل أتحديد نسبتها من و يدعو البعض للحد من استخدام صيغة المرابحة

 .(2)الأخرىصيغ التطبيق باقي  لأجلو الشبهة عنها

، فإن هذه المزايا التي تقدمها المرابحة جعلت من المصارف وعليه

كذلك و الإسلامية تحتل مكانة هامة في الحياة المصرفية على الصعيد المحلي

فقد وعت أغلب دول العالم  لاسيما الأوروبية منها بضرورة فتح ، الدولي

المصرفية التي و الأزمة الماليةالمجال لهذه المصارف لما لها من ايجابيات بعد 
                                                 

 183ص، نفس المرجع، سليمان ناصر (1)
 . 200-186، مان ناصر، نفس المرجعسلي (2)
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. كما احتلت تصدرت بريطانيا قائمة هذه الدول قدو ،التجاريةتسببت فيها البنوك 

 السعودية .و إيران صدارة الدول الإسلامية  وبعدها ماليزيا

 : خـاتمـة

المرابحة المصرفية كصيغة من صيغ التمويل  أهميةبالرغم من  

، العلمية حول شرعية هذه العمليةو ةـالنظري كلاتـالمش إلىظر ـبالنو المصرفي

يغ التمويل المصرفي صعلى باقي  تقدمجعلها تن رواجها في الحياة المصرفية إف

 فعاليتها لما تحققه من منافعو ايدل على نجاعتههذا ما و  الإسلاميةلدى البنوك 

 .العميل فضلا عن المجتمع ككل و مصالح لكل من البنكو

يبقى يكتنفه  الإسلاميةيغ لدى بعض البنوك صق هذه التطبيو واقع أنغير  

ورة ببعض مظاهر التمويل الربوي هذا لامتزاج هذه الصو  الشبهةو الغموض

 :التي تظهرو

اشتراط تبعات الهلاك و بيع المرابحة إطارفي عدم حيازة البنوك للسلع في 

كما قد  اامتلاك المصرفي للسلعة قد يكون فعلي أنعلى المشتري بالرغم من 

المستندات  وهذا ما يظهر في بيع السيارات و يكون حكما من خلال الوثائق

لكن و  الأولحيث يظهر البنك كمشتري  في الفاتورة النهائية المقدمة من البائع 

ضمان عيوبها و ينبغي على المصرفي ضمان السلعة ذاالسيارة لفائدة العميل  ل

 .حتى تصح المرابحة

 أنبشكل واسع  لا بد  الإسلاميةبحة التي تطبقها البنوك ففي صيغة المرا      

العميل  إلىقبل بيعها  الإطارالبضاعة المشتراة في هذا  الإسلامييتملك البنك 

 .(1)هو بيع ما لا يملكهو ذلك حتى لا يقع في محظور شرعيو

العلماء الذين ينصحون  أكثرمين عن السلعة الذي حرمه أالت إلزامية -

فضلا عن جميع الضمانات ، العميل خلافا لو تحمل ذلك البنك فبتجنبه من طر

يدمج  أصبحو ،تراجع عن  ذلك الإسلاميةنجد البعض من البنوك  ذال .الأخرى

  .المراجعيننفقات مستخدمين و إدراجدون  أخرىمين مع  نفقات أنفقات الت

 الأجدركان من و، خيرية على العميل المماطلأفرض الغرامات الت -

مهلة الانتظار القصير التي منح مهل للوفاء بالرغم من  أوالقضاء  إلىء اللجو

 .لا تكون كافية الأخيرةه ذلعملائها فه الإسلاميةتضعها البنوك 

                                                 
 .183ص ، سليمان ناصر، نفس المرجع (1)
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لا يكون ذلك   أنفيجب  ،التسديد المبكر لأجلبالنسبة لتخفيض الدين  -

 ع وتعجل( بالرغم من وجودضمن قبيل ) لأنه اذلك محظوركان  إلاو ملزما

  .شرط في العقد يقضي بذلك

، فإن صيغة النقائص التي يستوجب تداركهالكن بالرغم من هذه و      

خصوصا و الكثير من الفئات في المجتمع  لإنقاذالمرابحة تأتي في هذا الوقت 

وبية التي تضعها متوسطي الدخل من تفادي اللجوء إلى عمليات الإقراض الر

عن باقي الصيغ التي  المرابحة كبديل حقيقيوم فقد أصبحت الي. البنوك التجارية

 .تضعها البنوك التجارية

 


